
 

           
                                              1     وتعديلاته 2017( لسنة 7قانون اتحادي رقم )المرسوم ب

  
                  

يبة الانتقائيةا  لضر

 (2017أكتوبر  1)يعمل به من  2017 أغسطس 17 تاري    خ الإصدار  – 2017( لسنة 7اتحادي رقم ) المرسوم بقانون

 (2022أكتوبر  14)يعمل به من  2022سبتمبر  26تاري    خ الإصدار  – 2022( لسنة 19مرسوم بقانون اتحادي رقم )ال

 

: ال دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس نهيانبن زايد آل  خليفة سمو الشيخصاحب الأصدر  ي
 
 قانون الآت

 بعد الاطلاع على الدستور، –

 وتعديلاته، ،الوزراء بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات  1972( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

جمة يةراية اتحادية على الواردات لت الت    1981( لسنننننة 11وعلى القانون الاتحادي رقم ) – ي شننننأن ضري ة 
 
ف

 وتعديلاته، ،ولشتقاته

ي شأن القانون التجاري المحري، وتعديلاته، 1981( لسنة 26وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 
 ف

 وتعديلاته، ،بإصدار قانون الةعاللات الةدنية 1985( لسنة 5وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

 وتعديلاته، ،بإصدار قانون العقوبات 1987( لسنة 3وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

ي الةعناللات الةندنينة والتجنارجة 1992( لسننننننننننننننننة 10وعلى القنانون الاتحنادي رقم ) –
 
 ،بإصننننننننننننننندار قانون املامنات ف

 وتعديلاته،

 وتعديلاته، ،بإصدار قانون اميراءات الةدنية 1992( لسنة 11وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

 بإصدار قانون الةعاللات التجارجة، 1993( لسنة 18وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

ي شأن الةناطق الحرة الةالية،  2004( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 
 ف

ي شأن الةعاللات 2006( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 
ونية،  ف  والتجارة املكتر

ي شنأن الجةعينات والةؤسسات الأهلية ذات النفنع العام،  2008( لسنة 2وعلى القاننون الاتحنادي رقم ) –
 
 ف

ي شأن لكاضحة الت  ، 2009( لسنة 15وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 
 وتعديلاته، ف

ي شأن اميرادات  2011( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 
 العالة للدولة،ف

 بإعادة تنظيم ديوان الةحاسمة، 2011( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

انية العننننننننننننالة والحسننننننننننننا   2011( لسنة 8وعلى الةرسوم بقانون اتحننننننننننننادي رقم ) – ي شننننننننننننأن قواعد  عننننننننننننداد الةتب 
 
ف

،  الختامي

ي شأن تنظيم الةناضسة، 2012( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 
 ف

ي الحسابات، 2014( لسنة 12لقانون الاتحادي رقم )وعلى ا –
 بشأن تنظيم لهنة لدققر

كات التجارجة، 2015( لسنة 2وعلى القانون الاتحادي رقم ) – ي شأن الشر
 
 ف
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ائب، 2016( لسنة 13وعلى الةرسوم بقانون اتحادي رقم ) –  وتعديلاته، بشأن  نشاء الهيئة الاتحادية للض 

ي شأن  2017نة ( لس7قانون اتحادي رقم )الوعلى  –
 
جبيةف  ،وتعديلاته ،اميراءات الض 

 ،ولواضقة لجلس الوزراء  ،وبناء على لا عرضه وزجر الةالية –

  

 الأول الفصل

 1التعاريف - )(1 المادة

ي تط يق أحكام هذا 
 
ي الةوضننننننحة قمجت كي لنها لالم يق   قانونالةرسننننننوم بف

، يُقصنننننند بالولةات والعمارات التالية الةعام 

 بغتب ذلك: سياق النص 

 . املارات العمبية الةتحدة : الدولة

 وزجر الةالية.  : الوزجر

ائب.  : الهيئة  الهيئة الاتحادية للض 

جمة جمة الانتقائية.  :  الض   الض 

اح الوزجر على أنها خاضعة  السلع :  السلع الانتقائية ي يتم تحديدها بقرار لت لجلس الوزراء بناء على اقتر
التر

جمة.   للض 

اد ي الدولة  لى لت الخارج السلع وصول :  الاستتب
 .أراض 

ي الدولة.  :  التصدير
 لغادرة السلع أراض 

 الشخص الط يعي أو الاعتماري.  :  الشخص

جمة جمة بةويب :  الخاضع للض  هذا الةرسوم  أحكام كي شخص لسجي أو للزم بالتسجيي لغايات الض 

 بقانون. 

نشأ  أي لنطقة لسيجة :  الةنطقة الةحددة
ُ
لا يةكت الدخول  ليها أو الخروج لنها  لا عت طمجق  ةنطقة حرةك  ت

 
 
اف أليب  الةستودع وضقا حكام لأ  لحدد، وأي لنطقنة تحددها الهيئة على أنهنا تخضع مشر

 ئحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. لا لا

  :  أليب  الةستودع
 
اف على لنطقة لحددة وضقا أي شخص يتم ق وله وتسجيله لدى الهيئة للقيام بامشر

 للائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. لأحكام ا

ي  جت 
ي  :  التسجيي الض 

 
جمة ف ي بالتسجيي لغايات الض 

جمة أو لةثله القانوم   يراء يقوم بةويمه الخاضع للض 

 الهيئة. 

ي  جت 
جمة. رقم خاص تصدر  :  رقم تسجيي ة   ه الهيئة لوي شخص يتم تسجيله لغايات الض 

.  :  الةسجّي ي جت 
جمة الحاصي على رقم تسجيي ة   الخاضع للض 
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اد وذلك  :  الةستورد ي تارجننننخ الاستتب
 
الشخص الذي يظهر اسةه على أنه الةستورد للسلع الانتقائية ف

 .  لغايات التخليص الجةركي

ي  جت 
 الةعلولات وال يانات  :  امقرار الض 

 
جمة وضقا ي يقدلها الخاضع للض 

جمة التر الةحددة لغايات الض 

 للنةوذج الةعد لت الهيئة. 

ي أي لكان، :  الأعةال
 
 أي نشاط يةارس بانتظام واستةرارجة واستقلالية لت قمي أي شخص، وف

 والذي يتضةت أو لت الةةكت أن يتضةت التجارة بالسلع الانتقائية. 

جمة القابلة  الض 

داد  للاستر

 لأحكام هذا الةرسوم بقانون. ال : 
 
ي تم دضعها وجةكنت للهيئة ردها للشخص وضقا

 ةمنال  التر

جمة الةستحقة ي تحتسب وتفري بةقتض  أحكام هذا الةرسوم بقانون.  :  الض 
جمة التر  الض 

جمة الةستحقة  الض 

 الدضع

ي حيّ لوعد سدادها للهيئة.  : 
جمة الةستحقة التر  الض 

جمة القابلة  الض 

 للخصم

جمة لدضوعة لت قمله :  ي تعتت  وكأنها ة 
جمة أو التر جمة الةدضوعة لت قمي الخاضع للض  ، الض 

ي يجوز له خصةها بةويب أحكام هذا الةرسوم بقانون
 . والتر

جبية ة الض  جمة الةستحقة الدضع عنها.  :  الفتر ي يجب احتسا  وسداد الض 
 الةدة الزلنية الةحددة التر

لالية تفري على الشخص لت قمي الهيئة لةخالفته أحكام هذا الةرسوم بقانون لمال   :  الغرالات امدارجة

جبية  . أو قانون اميراءات الض 

تقييم الغرالات 

 امدارجة

 قرار صادر عت الهيئة بشأن الغرالات امدارجة الةستحقة.  : 

  :  الشخص الةُخزّن
 
 انتقائية، ولا يةكنه  لامات أنها خضعت س الشخص الذي يةتلك سلعا

 
جمة وضقا ابقا للض 

وط  ي تحددها للشر
 اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون.  التر

جعات الجةراية ي الدولة.  :  التشر
 
جعات الاتحادية والةحلية الةنظةة للجةارك ف  التشر

جننننع صادر.  :  الدول الةطمقننة  لتشر
 
جمة وضقا ي تط ق قانون الض 

 دول لجلس التعاون لدول الخليج العمبية التر

ي  جت 
جمة الةستحقة أو  :  التهر  الض  استخدام الشخص لوسائي غتب قانونية ينتج عنها تخفي  لقدار الض 

دادها.  جمة لم يكت له حق استر داد لض   عدم دضعها أو استر

ي  جت 
 يراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارجة أو أي لعلولات أو بيانات أو سلع  :  التدقيق الض 

الاته لتعلقة بشخص للتحقق   لأحكام هذا الةرسوم بقانون أو لت الوضاء بالتر 
 
قانون  وضقا

جبية.   اميراءات الض 

ي  جت 
ي  :  التقييم الض 

 
ي حسب التعمجف الوارد ف جت 

جبيةيقصد به التقييم الض   . قانون اميراءات الض 
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جمة الهيئة عت أي خطأ أو  :  التضجننننح الطوعي  ي نةوذج لعد لت الهيئة يخطر بةويمه داضع الض 
 
سهو وارد ف

جمة داد الض  ي طلب استر
 
ي أو ف جت 

ي التقييم الض 
 
ي أو ف جت 

 لأحكام قانون  امقرار الض 
 
وضقا

جبية  . اميراءات الض 

قانون اميراءات 

جبية  الض 

جبية، وتعديلاته 2017( لسنة 7القانون الاتحادي رقم ) :  ي شأن اميراءات الض 
 
، وأي ف

 قانون اتحادي يحي لحله. 

 

ي  الفصل
ر
يبة واحتسابها –الثات  سريان ونطاق فرض الضر

يبة – (2المادة )  سريان ونطاق فرض الضر

اح الوزجر.  .1 ي يصدر بها قرار لت لجلس الوزراء بناء على اقتر
 تشي أحكام هذا الةرسوم بقانون على السلع الانتقائية التر

ي تتعلق بالسلع الانتقائية:  .2
جمة على الأنشطة التالية التر فري الض 

ُ
 ت

ي سياق .أ
 
ي الدولة، وكان امنتاج ف

 
 الأعةال.  لةارسة  نتاج السلع الانتقائية ف

اد السلع الانتقائية.  .   استتب

  امضراج عت السلع الانتقائية لت لنطقة لحددة.  .ج

ي سياق .د
 
ي الدولة، وكان التخزجت ف

 
 الأعةال.  لةارسة تخزجت السلع الانتقائية ف

 

يبة – (3المادة )  احتساب الضر

فري على السننلع الانتقائيةيصنندر قرار لت 
ُ
ي ت
جبية التر ن  اح الوزجر بتحديد النسننب الضن وايفية  لجلس الوزراء بناء على اقتر

ي وعلى ألا تجاوز 
ي تفري على تلك السنننننلع ) احتسنننننا  السنننننعر الانتقامت

جبية التر نننن  ي 200النسنننننمة الضن
%( لت السنننننعر الانتقامت

 للسلعة. 

 

يبية –( 4المادة ) امات الضر ر   الالب 

جمة .1 :  تكون الض  ي
 الةستحقة لسؤولية لت يأمر

ي ال ند ) .أ
 
 ( لت هذا الةرسوم بقانون. 2( لت الةادة )2الشخص الذي يقوم بأي لت الأنشطة الةذاورة ف

ي ال ند ) . 
 
( لت هذا الةرسوم بقانون، وذلك 2( لت الةادة )2الشخص الذي يشارك بأي لت الأنشطة الةذاورة ف

ي 
 
 لةا تحدده اللائحة  لم يستوف   حالف

 
جمة، وضقا ضيها الشخص الذي قام بالنشاط بةتطلمات دضع الض 

 التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. 

جمة  .ج ي حال امضراج عت السلع الانتقائية لت لنطقة لحددة، ولم يتم سداد الض 
 
أليب  الةستودع، وذلك ف

، وضقا لةا تحدده اللائحة التنفي
 
 ذية لهذا الةرسوم بقانون. الةستحقة الدضع عنها سابقا

: 1يستثت  لت أحكام ال ند ) .2 ي
 ( لت هذه الةادة لت يأمر
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ي  .أ
 
جعات الجةراية، وذلك ف ي التشر

 
اد سلع انتقائية تقي قيةتها عت القيةة الةحددة ف الشخص الذي يقوم باستتب

 حنال كانت هذه السلنع الانتقائينة بصحمة الشخص ضةنت رحلنة دولية ولأغراي غتب تجارجة. 

وط ا شخص الةُخزّنال .  ي حال استيفاء الشر
 
ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. ف

 لتر

 

ي وإلغاؤه –الثالث  الفصل يبر
 التسجيل الضر

ي  – (5المادة ) يبر
 2التسجيل الضر

ي ال ند ) .1
 
( لت هذا 2( لت الةادة )2يحظر على أي شخص لةارسة أي نشاط يندرج ضةت الأنشطة الةذاورة ف

جمةالةرسوم    ،بقانون قمي تسجيله لغايات الض 
 
 . هذا الةرسوم بقانونلأحكام  وضقا

 1لع عدم امخلال بحكم ال ند ) .2
 
جمة الةستحقة وضقا ( 4للةادة )( لت هذه الةادة، على الشخص الةسؤول عت الض 

  ،لت هذا الةرسوم بقانون
 
ي وضقا جت 

جبية،  أن يتقدم  لى الهيئة بطلب التسجيي الض  لأحكام قانون اميراءات الض 

ي ال ند ) ا ( لالالايب  يول  30وذلك خلال )
 
( لت الةادة 2لت نهاية أي شهر قام أو قصد به القيام بالأنشطة الةذاورة ف

(2 .
َ
 ( لت هذا الةرسوم بقانون أو لت تارجننننخ نفاذ هذا الةرسوم بقانون، أيهةا تم لاحقا

ي هذه الةادة. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم  .3
 
ي الةشار  ليه ف جت 

 بقانون تارجننننخ شجان التسجيي الض 

 

 3الاستثناء من التسجيل – (6المادة )

يجوز للهيئة استثناء أي شخص لت التسجيي ( لت هذا الةرسوم بقانون، 5( لت الةادة )1استثناء لت أحكام ال ند ) .1

 
 
جمة وضقا ي حال استحقاق الض 

 
ي ف جت 

( لت هذا الةرسوم بقانون، 2( لت الةادة )2) ( و)ج( لت ال ند ) للفقرتيب   الض 

 لةا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا  للهيئة أنه لت ت يبّ   ذا 
 
اد السلع الانتقائية بشكي لنتظم، وذلك وضقا يقوم باستتب

 الةرسوم بقانون. 

 لل ند ) .2
 
ي وضقا جت 

ات ( لت هذه 1يجب على كي لت تم استثناؤه لت التسجيي الض  الةادة، أن يخطر الهيئة بأي تغيتب

 لأحكام هذا الةرسوم بقانون، وذلك
 
جمة وضقا  للض 

 
 لو  خلال الةهي تطرأ عليه لةا قد يجعله خاضعا

 
لإيراءات وضقا

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. 
 التر

اد لغتب أغراي لة .3 ي الشخص الذي يقوم بالاستتب جت 
ارسة الأعةال، دون امخلال بوايب يستثت  لت التسجيي الض 

اد.  جمة الةستحقة عت ذلك الاستتب  سداد الض 

 لأحكام هذه الةادة بوايمه بسداد  .4
 
جمة لستحقة لا يخي استثناء الشخص لت التسجيي وضقا  دارجة  أو غرالةأي ة 

 . أو أي قانون آخر  هذا الةرسوم بقانونبةويب أحكام  عليه

 

                                                
 .2202لسنة  (19)بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  المادةتم تعديل  2
 .2202( لسنة 19بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ) المادةتم تعديل  3



 

           
                                              6     وتعديلاته 2017( لسنة 7قانون اتحادي رقم )المرسوم ب

  
                  

ي  – (7المادة ) يبر
 إلغاء التسجيل الضر

ي  ذا لم يعد  جت 
جمة على الةسجي أن يتقدم  لى الهيئة بطلب  لغاء تسجيله الض   عت الض 

ً
  لسؤولا

 
( 4لأحكام الةادة ) وضقا

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون.  خلال الةهلة لت هذا الةرسوم بقانون، وذلك
 التر

 

ر مست – (8المادة )  ودعالتسجيل كأمي 

على كي شنننخص يقوم بتشنننغيي أو يقصننند القيام بتشنننغيي لنطقة لحددة أن يتقدم للتسنننجيي كأليب  لسنننتودع وضقا  .1

 لةا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. 

ي ال ند ) .2
 
 ( لت هذه الةادة. 1تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون تارجننننخ شجان التسجيي الةشار  ليه ف

   على أي شخص التضفيحظر  .3
 
 لأحكام هذه الةادة.  كأليب  لستودع، قمي تسجيله وضقا

 

ي وإلغاؤه – (9المادة ) يبر
وط التسجيل الضر  إجراءات وضوابط وسرر

ي وإلغاءه، ورض  طلمات  جت 
وط التسجيي الض  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون  يراءات وضوابط وشر

ي وطلمات  جت 
  لغائه. التسجيي الض 

 

يبة والإعفاء منها -الفصل الرابع   القواعد المتعلقة بدفع الضر

يبة – (10المادة )  تاري    خ احتساب الضر

 : ي
 لةا يأمر

 
جمة وضقا  يكون تارجننننخ احتسا  الض 

اد السلع الانتقائية.  .1  تارجننننخ استتب

ي  .2
 
حال كان ذلك قمي تارجننننخ نفاذ التارجننننخ الذي يتم ضيه الحصول على السلع الانتقائية لت قمي الشخص الةُخزّن، وف

جمة هو تارجننننخ نفاذ الةرسوم بقانون.   هذا الةرسوم بقانون ضيكون تارجننننخ احتسا  الض 

ي ال نديت ) .3
 
ي التارجننننخ الذي 2( و)1ضيةا عدا الحالتيب  الةنصوص عليهةا ف

 
جمة ف ( لت هذه الةادة، يكون احتسا  الض 

 لةا 
 
 تحدده اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون.  يتم ضيه طمح السلع الانتقائية للاستهلاك، وضقا

 

يبة – (11المادة )  شمول السعر المعلن للضر

جمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم  يجب أن تكون الأسعار الةعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاللة للض 

جمة.  ي تكون ضيها الأسعار غتب شاللة للض 
 بقانون الحالات التر

 

يبة – (12المادة )  الإعفاء من الضر

ي يتم تصديرها.  .1
جمة السلع الانتقائية التر  تعق  لت الض 
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ي ال نند ) .2
 
جمة الةشار  ليها ف وط وضنوابط امعفاء لت الض  ( لت 1تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون شر

 هذه الةادة. 

 

 المناطق المحددة –الفصل الخامس 

 لمحددةالمنطقة ا – (13المادة )

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون على أنها خارج  .1
وط التر تعالي الةنطقة الةحددة الةستوضية للشر

جمة.  ي الدولة لأغراي الض 
 أراض 

ي تعتت  ضيها 1استثناءً لت أحكام ال ند ) .2
وط التر ( لت هذه الةادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون الشر

ي تةارس داخي الةنطقة الةحددة على أنها تةارس داخي الدولة. الأعةال 
 التر

 

ي المناطق المحددة – (14المادة )
ر
 نقل السلع الانتقائية ف

جمة عنها.  .1  يجوز نقي السلع الانتقائية لت لنطقة لحددة  لى لنطقة لحددة أخرى دون استحقاق الض 

وط نقي السلع الانتقائية لت وإلى الةنطقة الةحددة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون  يراءات وشر  .2

 وآلية الةحاضظة عليها وتخزجنها ولعالجتها ضيها. 

 

يبة المستحقة –الفصل السادس   احتساب الضر

يبة – (15المادة )  احتساب الضر

جمة  جبية على أنها الض  ة ة  جمة عت أية ضتر جمة الةستحقة الدضع على الخاضع للض  الةستحقة لت يتم احتسا  الض 

 لأحكام 
 
ي تم احتسابها وضقا

جمة القابلة للخصم التر  لنها لجةوع الض 
 
جبية لخصولا ة الض  جمة عت تلك الفتر الخاضع للض 

 ( لت هذا الةرسوم بقانون. 16الةادة )

 

يبة القابلة للخصم – (16المادة )  الضر

1.  : ي
جمة القابلة للخصم لةا يأمر  تتكوّن الض 

جمة الةدضوعة على  .أ ي تم تصديرها. الض 
 السلع الانتقائية التر

ي سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق  . 
 
 ف
 
ي أصمحت لكوّنا

جمة الةدضوعة على السلع الانتقائية التر الض 

جمة.   عليها الض 

 الةمال  الةدضوعة للهيئة عت طمجق الخطأ.  .ج

ي  .2
 
جمة ف وط وضوابط خصم الض  ي ال ند )تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون شر

 
( 1الحالات الةذاورة ف

 لت هذه الةادة. 
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يبة –الفصل السابع  ي وسداد الضر يبر
يبية والإقرار الضر ة الضر  الفب 

يبية – (17المادة ) ة الضر  الفب 

ي يجوز بةوي ها للهيئة تعديلها. 
جبية والحالات الاستثنائية التر ة الض   تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون الفتر

 

ي  – (18مادة )ال يبر
 الإقرار الضر

ي 
 للإيراءات التر

 
جبية، وذلك ضةت الةهي ووضقا ة ة  ي نهاية كي ضتر

 
ي للهيئة ف جت 

جمة تقديم امقرار الض  على الخاضع للض 

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. 

 

يبة – (19المادة )  4سداد الضر

 لأحكام الةادة  .1
 
ي وضقا جت 

ي تارجننننخ تقديم امقرار الض 
 
جمة الةستحقة الدضع، وذلك ف جمة سداد الض  على الخاضع للض 

ي تحددها الهيئة.    18)
 للإيراءات التر

 
 ( لت هذا الةرسوم بقانون ووضقا

هذا الةرسوم ( لت 6لت الةادة )( 3أو ال ند )( 1على الشخص الذي تم استثناؤه لت التسجيي بةويب ال ند ) .2

اد السلع الانتقائية.  جمة الةستحقة عند استتب  بقانون أن يسدد الض 

جمة أو يُ  .3 صدر بشأنه ضاتورة أن يقوم بسداده للهيئة، وجعالي بذات على أي شخص يستلم أي لمل  على أنه ة 

جمة الةستحقة بةويب أحكام هذا الةرسوم بقانون. ل الةقررة ةعاللةال  لض 

 

داد –الفصل الثامن  يبة القابلة للاسب   ترحيل فائض الضر

داد – (20المادة ) يبة القابلة للاسب   5فائض الضر

جبية اللاحقة، وإيراء لقاصة  .1 ات الض  داد  لى الفتر جمة القابلة للاستر حيي ضائ  الض  جمة أن يقوم بتر على الخاضع للض 

جمة الةستحقة الدضع أو أية غرالة  دارجة تم   لأحكام هذا الةرسوم بقانون أو قانون بيب  هذا الفائ  والض 
 
ضرضها وضقا

ي الحالات الآتية: 
 
جبية اللاحقة  لى حيب  استنفاد الفائ ، وذلك ف ات الض  ي الفتر

 
جبية ف  اميراءات الض 

 لأحكام الةادة ) .أ
 
جمة وضقا جمة القابلة للخصم لت قمي الخاضع للض  ( لت هذا الةرسوم 16 ذا تجاوزت الض 

جمة الةس جبية. بقانون الض  ة الض   تحقة عت ذات الفتر

 لأحكام هذا  . 
 
جمة الةستحقة الدضع وضقا جمة تتجاوز الض  جمة الةسددة للهيئة لت قمي الخاضع للض   ذا كانت الض 

 الةرسوم بقانون. 

 للهيئة  .2
 
جمة أن يقدم طلما جبية بعد ترحيله لةدة زلنية، ضيجوز للخاضع للض  ة ة   أي ضائ  عت أي ضتر

 ذا تمقرّ

                                                
 .2202( لسنة 19بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ) المادةتم تعديل  4
 .2202( لسنة 19بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ) المادةتم تعديل  5
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داد  ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. لاستر
 للةدد واميراءات التر

 
، وذلك وضقا ي

 الفائ  الةتمقر

 

ي حالات خاصة – (21المادة )
ر
داد ف  الاسب 

 : ي
داد يقدم  ليها وذلك  لى لت يأمر جمة بناءً على طلب استر  للهيئة رد الض 

ي سياق لةارسة  الحكولات الأينبية والةنظةات الدولية والهيئات والمعثات .1
 
ي تم دضعها لت قملهم ف

الدبلولاسية، التر

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون 
وط والضوابط واميراءات التر  للشر

 
أنشطتهم الرسةية، وذلك وضقا

ط الةعاللة بالةثي.   وبشر

ي الد .2
 
جمة الةستحقة ف ي حال قياله بدضع الض 

 
ي  حدى الدول الةطمقة ف

 
ولة ولت لام قياله الشخص الةسجي ف

ي تحددها 
وط والضوابط واميراءات التر  للشر

 
بتصدير السلع الانتقائية  لى  حدى الدول الةطمقة، وذلك وضقا

 اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. 

اح الوزجر.  .3  أي أشخاص أو ضئات يصدر بتحديدهم قرار لت لجلس الوزراء بناء على اقتر

 

 والعقوبات المخالفات –الفصل التاسع 

 6تقييم الغرامات الإدارية – (22المادة )

جمة وتملغه بها  جبية، تقوم الهيئة بإعداد تقييم للغرالات امدارجة للخاضع للض  لع لراعاة أحكام قانون اميراءات الض 

 لت الةخالفات الآتية: 5خلال )
 
ي حال ارتكابه أيا

 
 ( خةسة أيام عةي لت تارجننننخ  صداره ف

 لأحكام الةادة ) .1
 
جمة، وضقا جمة بعري الأسعار شاللة للض   ( لت هذا الةرسوم بقانون. 11عدم قيام الخاضع للض 

وط وإيراءات نقي السلع الانتقائية لت لنطقة لحددة  لى لنطقة لحددة أخرى، وآلية الةحاضظة  .2 عدم التقيد بشر

 عليها، وتخزجنها، ولعالجتها ضيها. 

جمة .3 ادها أو بيعها، للهيئة  عدم قيام الخاضع للض  ي يقوم بإنتايها أو باستتب
بتوضتب قوائم أسعار السلع الانتقائية التر

 لةا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون. 
 
 وضقا

 

ي  – (23المادة ) يبر
 7حالات التهرب الضر

جبية، يعت ي قانون اميراءات الض 
 
ي الةنصوص عليها ف جت 

 لجمجةة التهر  لع لراعاة حالات التهر  الض 
 
ت  الشخص لرتكما

ي  جت 
جبية، الض  ا لقانون اميراءات الض 

 
:  وجعاقب وضق ي

  ذا قام بأي لةا يأمر

جمة الةستحقة  .1  دخال أو لحاولة  دخال سلع انتقائية  لى الدولة أو  خرايها أو لحاولة  خرايها لنها دون سداد الض 

ا.   أو كلي 
 
 عليها يزئيا

                                                
 .2202( لسنة 19ادي رقم )بموجب المرسوم بقانون اتح المادةتم تعديل  6
 .2202( لسنة 19بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ) المادةتم تعديل  7
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جمة الةستحقة عليها  .2 ي سلع انتقائية لم تسدد الض 
بقصد التهر  و  نتاج أو تحوجي أو حيازة أو تخزجت أو نقي أو تلقر

 . ها لت سداد

ي ال ند ) .3
 
 للنص الوارد ف

 
ة غتب صحيحة على السلع الانتقائية، خلاضا ( لت هذا 24( لت الةادة )2وضع علالات لةتب 

دادها دون ويه حق.  الةرسوم بقانون، وذلك بقصد التهر  لت جمة الةستحقة أو بقصد استر  سداد الض 

جمة  .4 تقديم أية لستندات أو  قرارات أو سجلات غتب صحيحة أو لزورة أو لصطنعة بقصد التهر  لت سداد الض 

دادها دون ويه حق.   الةستحقة أو بقصد استر

 

 أحكام عامة –الفصل العاسرر 

 والمتطلبات الثبوتيةالاحتفاظ بالسجلات  – (24المادة )

جمة  .1 ي أي قانون آخر، على الخاضع للض 
 
دون امخلال بالأحكام الةتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات الةنصوص عليها ف

 أن يحتفظ بالسجلات الآتية: 

 سجلات لجةيع السلع الانتقائية الةنتجة أو الةستوردة أو الةخزنة.  .أ

ي تم تصديرها وإلاماتات  . 
 ذلك التصدير. سجلات السلع الانتقائية التر

ي ذلك تفاصيي الةواد الةفقودة أو الةتلفة.  .ج
 
 سجلات عت نسب الةخزون، بةا ف

ي يحتوي على ال يانات الآتية:  .د جت 
 سجي ة 

جمة الةستحقة على السلع الانتقائية الةستوردة.  (1  الض 

جمة الةستحقة على السلع الانتقائية الةنتجة.  (2  الض 

ي  (3
جمة الةستحقة على السلع الانتقائية التر  تم تخزجنها.  الض 

 لأحكام الةادة ) (4
 
جمة القابلة للخصم وضقا  ( لت هذا الةرسوم بقانون. 16الض 

ي  .2
ة عليها ل يان تلك التر ي يجب وضع علالات لةتب 

اح الوزجر السلع الانتقائية التر يحدد لجلس الوزراء بناء على اقتر

وط واميراءات الةرتمطة بذلك.  جمة عنها بامضاضة  لى الشر  تم دضع الض 

وط والضوابط اللازلة للاحتفاظ بالسجلات الةنصوص  .3 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا الةرسوم بقانون الةدد والشر

ي ال ند )
 
 ( لت هذه الةادة. 1عليها ف

 

ي  – (25المادة ) يبر
 إدراج رقم التسجيل الضر

ي  جت 
 لت قمله أن يقوم بإدراج رقم التسجيي الض 

 
جمة أو أي شخص لخول خطيا ي كي على الخاضع للض 

 
 الخاص به ف

جمة.  ، وعلى أي لستند يتعلق بالض  ي جت 
 لةارساته وتعاللاته لع الهيئة، وعلى كي  قرار ة 
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 8التقادم –مكرّرًا  (25المادة )

ي ال ن الواردةحالات الباستثناء  .1
 
ي أو 7( و)6)و( 3( و)2) ود ف جت 

( لت هذه الةادة، لا يجوز للهيئة  يراء تدقيق ة 

ي  جت 
جمة بعد لرور ) صدار تقييم ة  جبية ذات الصلة. 5للخاضع للض  ة الض   ( خةس سنوات لت نهاية الفتر

جمة بعد ) .2 ي للخاضع للض  جت 
ي أو  صدار تقييم ة  جت 

جبية 5للهيئة  يراء تدقيق ة  ة الض  ( خةس سنوات لت انتهاء الفتر

ي قمي انقضاء لدة ) جت 
لخةس سنوات، على أن يتم ( ا5ذات الصلة  ذا تم تمليغه بمدء  يراءات ذلك التدقيق الض 

ي  جت 
ي أو  صدار التقييم الض  جت 

( أربننع سنوات لت تارجننننخ التملي  بالتدقيق 4خلال ) الحال، حسب ، تةام التدقيق الض 

 . ي جت 
 الض 

ي بعد لرور ) .3 جت 
ي أو  صدار تقييم ة  جت 

جبية 5للهيئة  يراء تدقيق ة  ة الض  ذات ( خةس سنوات لت انتهاء الفتر

ي السنة الخالسة  ذلك ذا كان الصلة 
 
ي يتعلق بتضجننننح طوعي تم تقديةه ف جت 

ي أو  صدار التقييم الض  جت 
التدقيق الض 

، حسب الحال، خلال سنة  ي جت 
ي أو  صدار التقييم الض  جت 

جبية، على أن يتم  تةام التدقيق الض  ة الض  لت نهاية الفتر

 .  واحدة لت تارجننننخ تقديم التضجننننح الطوعي

اح الوزجر بناءً على ا - الوزراء لةجلس .4   -قتر
 
ي أو مصدار بأن يصدر قرارا جت 

تعديي الةدة الةحددة متةام التدقيق الض 

 لل نديت )
 
ي وضقا جت 

 . الةادة هذه لت( 3( أو )2التقييم الض 

جبية ذات الصلة.  خةس( 5لا يجوز تقديم أي تضجننننح طوعي بعد لرور ) .5 ة الض   سنوات لت تارجننننخ انتهاء الفتر

ي  .6 جت 
ي حالة التهر  الض 

 
ي خلال )  يراء، يجوز للهيئة ف جت 

ي أو  صدار تقييم ة  جت 
سنة  ة( خةس عشر 15تدقيق ة 

 . ي جت 
ي وقع خلالها التهر  الض 

جبية التر ة الض   لت نهاية الفتر

ي خلال ) .7 جت 
ي أو  صدار تقييم ة  جت 

، يجوز للهيئة  يراء تدقيق ة  ي جت 
ي حالة عدم التسجيي الض 

 
 ة( خةس عشر 15ف

. سنة لت التارجننننخ الذي كان  ي جت 
جمة القيام بالتسجيي الض   يتويب ضيه على الخاضع للض 

ي القانون الاتحادي رقم ) .8
 
ي هذه الةادة لأي سبب لت الأسما  الةنصوص عليها ف

 
( لسنة 5ينقطع التقادم الةذاور ف

 . أو أي قانون اتحادي آخر يحي لحله، بإصدار قانون الةعاللات الةدنية، 1985

 

 أحكام ختامية –الفصل الحادي عشر 

 اللائحة التنفيذية – (26المادة )

اح الوزجر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا الةرسوم بقانون.   يصدر لجلس الوزراء بناء على اقتر

 

 تقاسم الإيرادات – (27المادة )

 لأحكام هذا الةرسوم بقانون للتقاسم بيب  الحكولة 
 
ي يتم تحصيلها وضقا

جمة والغرالات امدارجة التر تخضع  يرادات الض 

 لأحكام الةرسوم بقانون اتحادي رقم )
 
ي شأن  نشاء الهيئة  2016( لسنة 13الاتحادية وحكولات املارات، وضقا

 
ف
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ائب.   الاتحادية للض 

 

 9(28المادة )

جبية.  ط ق ضيةا لمت ي هذا الةرسوم بقانون، أحكام قانون اميراءات الض 
 
 يرد بشأنه نص خاص ف

 

 إلغاء الحكم المخالف – (29المادة )

 يلع  كي حكم يخالف أو يتعاري لع أحكام هذا الةرسوم بقانون. 

 

 نشر المرسوم بقانون والعمل به – (30المادة )

ي الجمجدة الرسةية، 
 
 لت يُنشر هذا الةرسوم بقانون ف

 
 . 2017أكتوبر  1وجعةي به اعتمارا

                                                
 .2202لسنة  (19)بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  المادةتم تعديل  9


